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Responsibility incurred by the employee as a result 

of carrying out illegal verbal orders 
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  .خصلملا

أن موضوع إخلال الموظف في اداء مھامھ وواجباتھ التي حددھا القانون من خلال تنفیذ 
نظمة والتعلیمات وعدم إتباع الطرق انون والأالاوامر والتوجیھات الشفھیة المخالفة للق

القانونیة في الأعتراض علیھا ، یعد من الأمور التي لھا اھمیة كبیرة في الوقت الحالي 
حیث یلاحظ أن ھذه من الامور التي اصبحت تتزاید بشكل ملحوظ وما یسببھ من تدھور 

انت نتیجتھ سواء عن وھذا الإخلال أیاً ك ،في الوضع الحالي لأعمال الوظیفة العامة
طریق الاھمال أو اللامبالاه أو عن طریق التعمد، فأن نتائجھ الخطرة یتحملھا الموظف 
المنفذ لتلك الأوامر أو التوجیھات المخالفة للقانون، حیث أن تلك الأوامر والتوجیھات 
اصبحت من المشاكل المنتشرة في الوظیفة العامة واصبحت ظاھرة للتھرب من 

بالنسبة للرؤساء في العمل ، كذلك أصبحت من الأمور الصعبة التي تشكل المسؤولیة 
تجاوزاً خطیراً على أعمال ومھام المرؤوسین مما تؤثر سلباً على الھدف الذي تسعى 

، وتؤثر بالتالي بحق ومصلحة الفرد والمجتمع ليه عن طريق الوظيفة العامةالدولة الوصول إ
شرع وضع الطریق القانوني لمواجھة مثل تلك في تحقیق حاجاتھم. لذا نجد أن الم

الاوامر والتوجیھات التي فیھا مخالفة للقانون وبالمقابل حدد الجزاءات التي تتناسب مع 
تلك الحالات التي تستدعًي تدخل الموظف واعلام رئیسھ بالمخالفة الموجودة في الامر او 

  عمل أو الامتناع عن عمل.التوجیھ سواء أكان ھذا الامر او التوجیھ یتضمن القیام ب
Summary. 

  That a particular topic at the specified time is one of the things that are 
of importance at the present time, as the current time is one of the things 
that have become noticeably increased.  These jobs indicate that the 
public jobs, indicate that this step has become present in the case of its 
spread.  And it has become a phenomenon of evasion of responsibility for 
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the bosses at work, and it has also become one of the difficult things that 
have gone beyond serious successively, which it seeks to achieve the goal 
it wants, and affects the individual and society in achieving their needs.  
The legislator sets directives for these procedures, determines the 
penalties that are commensurate with those cases that call for the 
employee’s intervention and inform his superior of the violation in the 
order, direction, or direction, or whether this order or directive or to take 

an action or abstain from an action 
  المقدمة

لاداة التي تعكس تمارس الدولة سلطانھا وھیبتھا من خلال الوظیفة العامة التي تعد ھي ا
صورتھا وشخصیتھا والتي تسّیرھا من خلال الموظف بأعتباره الأداة الرئیسیة في  فیھا

تسییر تلك الوظائف ، لذلك نجد أن التشریعات أحاطت الموظف مسبقاً بالحقوق الممنوحة 
 لھ والتي یجب على الإدارة الألتزام والأیفاء بھا إلیھ ، ومقابل تلك الحقوق ھناك واجبات

فرضتھا على الموظف والزمتھ على الالتزام والعمل بھا وعدم مخالفتھا ، ومن ھذه 
التشریعات ھو التشریع العراقي والذي أشار إلى جملة من الواجبات وعددھا وإن كانت 
لیست على سبیل الحصر لأنھ في تعداده لھذه الواجبات إنما أورد المھم منھا ولھذا 

خرى تراھا مخلة بكرامة الوظیفة ومقتضیاتھا ، وبھذا فأنھ تستطیع الإدارة تجریم أفعال أ
یمكن القول بأن المشرع لم یورد واجبات الموظف على سبیل الحصر بحیث لا یستطیع 
الموظف أن یحتج عند تكلیفھ بعمل معین أن یدعي بأن ھذا العمل المكلف بھ ھو خارج 

أحترام رؤسائھ والتزام جبات ھي الواجبات التي أشار إلیھا القانون ، ولعل أھم ھذه الوا
الأدب واللیاقة في مخاطبتھم وإطاعة أوامرھم المتعلقة باداء واجباتھ في حدود ما 

، إلا وإن كانت ھذه الطاعة واجبة على  تقضي بھ القوانین والأنظمة والتعلیمات
الموظف إلا أن ھناك بعض الأوامر والتوجیھات الشفھیة غیر مشروعة أي مخالفة 

ن وتكون صادرة من الرئیس إلى المرؤوس . ففي ھذه الحالة ھل یكون على للقانو
الموظف إطاعتھا أم الأعتراض علیھا استناداً للقانون ، لأنھ لا یخفى على أحد أن ظاھرة 
الأوامر والتوجیھات الشفھیة غیر المشروعة أنتشرت بصورة لافتة للنظر في ممارسة 

بنون تلك الأوامر والتوجیھات في محاولة منھم الوظائف العامة وأصبح الكثیر ممن یت
لجعلھا تأخذ آلیات وأشكال مختلفة ، لذلك فأن كثیر من المسؤولین یمارسون في الوقت 
الحالي تلك الأوامر والتوجیھات الشفھیة التي ھي بحقیقة الأمر مخالفة للقانون 

یة أو من أجل ویمارسونھا بتلك الطریقة من أجل تحقیق غایة سواء كانت منافع شخص
المحاباة أو من أجل عدم فھمھم لأعمالھم التي نص علیھا القانون ، لذلك بدأ بعض 
المسؤولون في الادارة یفضلونھا على الأوامر والتوجیھات المدونة حتى لا یتركون أي 
مستندات أو أدلة تدینھم في حال أدت تلك الأوامر إلى نتائج أو تداعیات عكسیة تتعارض 

، ویلجأوون إلى ھذه الطرق كي لا یتعرضون للمسائلة القانونیة ، لأنھم یعون  مع القانون
أن تلك الاوامر ھي مخالفة للقانون وترتب على من ینفذھا مسؤولیة سواء أكانت جزائیة 
أم إداریة أم كانت مالیة ، إلا أنھ في المقابل فأن القانون حدد الطرق التي یجب على 
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تحملھ أي من المسؤولیات المذكورة ، فالموظف یجب  الموظف إتباعھا من أجل عدم
علیھ أن یحیط علماً بالأعمال التي یمارسھا وأن یحتكم إلى القانون في أي اجراء قبل أن 
یتخذه في ممارسة أعمالھ ولا یقوم بتنفیذ أي أمر أو توجیھ شفھي مخالف للقانون لأنھ ھو 

فأننا خضنا في ھذا البحث من أجل من سیتحمل مسؤولیة ھذا الفعل ولیس غیره . لذلك 
  تعریف الموظف بخطورة تنفیذ مثل ھكذا أوامر أو توجیھات واالله المستعان .  

   :اھمیة البحث
أن دراسة موضوع المسؤولیة الجزائیة للموظف عن تنفیذه الاوامر والتوجیھات الشفھیة 

وتحدید أسبابھا غیر المشروعة یعد من الامور المھمة والضروریة التي یستدعي بحثھا 
لكون تنفیذھا یعد إخلالھ بالواجبات الموكلة إلى الموظف ، فتحقق المسؤولیة لا یأتي 
اعتباطا وإنما یبنى على أسس وھذه الاسس ھي التي یتم من خلالھا تحقق المسؤولیة 

  الجزائیة وبالتالي إسنادھا إلى الموظف كنیجة طبیعیة عن ھذا الإخلال.
   :أشكالیة البحث

مسؤولیة المترتبة على الموظف عن تنفیذه الاوامر والتوجیھات الشفھیة غیر الرة أن فك
ما المقصود بالمشروعیة في الاوامر   :المشروعة ، تثیر الكثیر من التساؤلات التي منھا

الشفھیة ، وما ھو الامر او التوجیھ الشفھي الصادر من الرئیس ، وما مدى التزام 
فأن كان ھذا الأمر أو التوجیھ موافق للقانون ھل  , التوجیھ الموظف بتنفیذ ھذا الأمر أو

یترتب علیھ تحقق المسؤولیة ، وإن كان مخالف للقانون من الذي سیتحمل المسؤولیة 
الناتجة عن تنفیذه ،  وھل أن القانون نص على تلك الأوامر في تشریعاتھ أم أنھ ترك 

ذا یتمیز الأمر أو التوجیھ الشفھي عن الموضوع لقانون العقوبات والقوانین الأخرى، وبما
غیره، وھل یمكن الطعن بھا امام القضاء ، وما ھي الجزاءات المترتبة عن تنفیذ مثل 

  ھكذا أوامر أو توجیھات؟
    :ھیكلیة البحث

من أجل الاحاطة بموضوع البحث من كل جوانبھ ، فقد ارتأینا دراستھ وفق الھیكلیة 
  :التالیة 

  المقدمة :
  ول : المشروعیة في الاوامر الاداریةالمبحث الا

  المطلب الاول : ما ھیة المشروعیة 
  الفــرع الاول : تعریف المشروعیة

  الفرع الثانـي : نطاق المشروعیة
 المطلب الثاني : مفھوم الامر أو التوجیھ الشفھي

  الـفـرع الاول : الطبیعة القانونیة للاوامر الاداریة والتوجیھات الشفھیة
  ثاني : مدى جواز الطعن بالامر او التوجیھ الشفھي امام القضاء الفرع ال

 الصادر من الرئیس  المبحث الثاني : عدم مشروعیة الامر الشفھي
المطلب الاول : التزام المرؤوس بتنفیذ التوجیھات والاوامر الشفھیة الصادرة من  

  رئیسھ.
  ي المشروع الفرع الاول : مسؤولیة الموظف عن عدم تنفیذه الامر الشفھ
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  الفرع الثاني : عدم تحمل الموظف مسؤولیة تنفیذ الامر الشفھي المخالف للقانون 
المطلب الثاني : المسؤولیة المترتبة على الموظف جرّاء تنفیذه الامر الشفھي الغیر 

  مشروع
  الفرع الاول : المسؤولیة الجزائیة 

  الفرع الثاني : المسؤولیة الاداریة (الإنضباطیة)
  الثالث : المسؤولیة المدنیة  الفرع

  الاستنتاجات :
  التوصیات : 

  الخاتمة :
 المشروعیة في الأوامر الإداریة: المبحث الأول

Legality of administrative orders 
ومقابل تلك الحقوق فرض  )١(تقوم الوظیفة العامة على أساس حقوق للموظف العام.

ات ما أشارت إلیھا قانون إنضباط موظفي القانون واجبات على الموظف ومن ھذه الواجب
) منھ ٤المعدل. الذي أدرج في المادة ( ١٩٩١) لسنة ١٤الدولة والقطاع العام رقم (

والتي من خلالھا أشارت إلى الواجبات المفروضة على الموظف العام ، ولعل أھم تلك 
الموظف وھو أداء أعمال الوظیفة الواجب الأول والجوھري الذي یلتزم بھ الواجبات ھي 

أن یؤدي أعمال وظفیتھ بنفسھ وفي الوقت والمكان المخصص لإداء تلك الاعمال، 
والمحافظة على أسرار الوظیفة العامة وعدم إفشاء الأسرار التي قد یطلع علیھا أو یتم 

حتى أمام الجھات القضائیة إلا بأذن من رؤسائھ في معرفتھا من خلال طبیعة عملھ 
طاعة رؤسائھ في العمل وإطاعة الموظف لواجبات المھمة ھي أمن ا كذلك )٢(.العمل 

لرؤسائھ أمر مفروض تملیھ طبیعة الوظیفة العامة وضرورة أستمرارھا وھذه الطاعة 
لذلك قد یفھم بعض الموظفین  )٣(واجب أن تكون مقصورة على ما یتعلق بالعمل وحده.

ذلك قد یعرضھم إلى  نأن تلك الطاعة ھي طاعة عمیاء ولا یجوز لھم مخالفتھا لأ
عقوبات إداریة أو أنضباطیة إلا أنھ رغم أن ھذه الطاعة من واجب الموظف إلا أنھ لیس 
في كل الاحیان وبالتالي یجب على الموظف أن یقوم بتنفیذ الأوامر والتوجیھات الذي ترد 
إلیھ من رئیسھ إن كانت مشروعة ، لذلك سوف نبین في ھذا المبحث ماھیة المشروعیة 

  طاقھا في مطلبین وكالآتي :ون
                                                        

  المعدل . ١٩٦٠) لسنة ٢٤) ینظر الى قانون الخدمة المدنیة رقم ( ١(
 ١٣/٢/٢٠٢٠) بتاریخ ٢٠١٩/قضاء موظفین/تمییز/١٢١٧) قرار المحكمة الاداریة العلیا في العراق رقم ( ٢(

 والذي جاء فیھ (یعد مخالفة انضباطیة قیام الموظف بادلاء معلومات عن اعمال وظیفتھ دون علم دائرتھ حتى
،  ٢٠٢٠وإن كانت المعلومات مقدمة الى جھات قضائیة) منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 

  . ٣٤١ص
المعدل في الفقرة (ثالثا) من  ١٩٩١) لسنة ١٤) اشار قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٣(

(احترام رؤسائھ والتزام الادب واللیاقة   ) والتي اشارت الى اطاعة الموظف الى رئیسھ حیث نصت على٤المادة (
في مخاطبتھم واطاعة اوامرھم المتعلقة باداء واجباتھ في حدود ما تقضي بھ القوانین والانظمة والتعلیمات، فاذا 
كان في ھذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان یبین لرئیسھ كتابة وجھ تلك المخالفة ولا یلتزم بتنفیذ تلك الاوامر 

  ). اكدھا رئیسھ كتابة وعندئذٍ یكون الرئیس ھو المسؤول عنھا الا اذا
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  What is legalityما ھیة المشروعیة: المطلب الأول
تعد المشروعیة بمفھومھما العام ھي أن تكون القرارات والاعمال الصادرة من الادارة 

فأن مبدأ المشروعیة ھو بحقیقة الامر یحكم جمیع الأنشطة داخل موافقة للقانون لذلك 
متلائمة مع النظام العام السائد في ھذه الدولة ولا یجوز الدولة ، والتي یجب أن تكون 

لرجل الادارة ان یقوم بمخالفة مبدأ المشروعیة لان قراراتھ تعد في ھذه الحالة ھي 
لانھا خالفت قاعدة قانونیة اسمى منھا أو أنھا ) ١(لا ترتب اي اثر قانوني .قرارات باطلة و

ي اشار الیھ المشرع ، وعلیھ فإن تطبیق مبدأ خالفت الشكلیة أو الموضوعیة في القرار الذ
المشروعیة یتعلق بنشاط الإدارة وتصرفاتھا وھذه التصرفات أو القرارات یجب أن تكون 
متوافقة مع النظام العام والقواعد القانونیة النافذة . لذلك سوف یتم في ھذا المطلب بیان 

صھ الى نطاق المشروعیة تعریف المشروعیة في الفرع الاول . اما الثاني سوف نخص
 وكالآتي : 

  Definition of legalityتعریف المشروعیة: الفرع الأول
المشروعیة في اللغة ھي : اسْمٌ مَنْسُوبٌ إلى كَلِمَةِ مَشْرُوعٍ ، وھو المُبَیَّنُ والظَّاھِرُ،  

شَرَعَ اللَّھُ وصفة ما ھو شرعي أو مشروع ، وأَصْلُ الشَّرْعِ : الإِظْھارُ والبَیانُ. كقولك : 
لنا كذا، یَشْرَعُھُ، شَرْعاً، أي: أَظْھَرَهُ وأَوْضَحَھُ. والتَّشْرِیعُ: التَّبْیِینُ، ومِنْھُ الشَّرِیعَةُ، 
وھي: مَوْرِدُ الماءِ الذي یُقْصَدُ لِلشُّرْبِ، سُمِّیَت بذلك؛ لِوُضُوحِھا وظُھُورِھا. ویأْتِي 

: شَرَعَ في عَمَلِھِ: إذا بدَأَ فِیھ لذلك فالمشروعیة لغة : المَشْروعُ بمعنى المُبْتَدَأ بِھ یُقال
وبھا سمي ما شرع االله للعباد من شریعة الصوم  )٢(ھي الشریعة والشراع والمشرعة .

    )٣(. ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا) تَعَالَى والصلاة والحج والزكاة. كقَوْلُھُ
خضوع كافة السلطات والأفراد حكاماً ومحكومین لقواعد النظام  أما في الاصطلاح ، ھي

العام السائر في الدولة ، أي ینبغي أن تتوافق جمیع التصرفات التي تصدر عن الدولة 
ومؤسساتھا وكذلك مواطنیھا مع جمیع القواعد القانونیة التي جرى وضعھا في السابق ، 

ي : ھو كافة القواعد القانونیة النافذة في الدولة ومما تجدر الإشارة إلیھ أن النظام العام یعن
، الأمر الذي یستتبع خضوع جمیع الھیئات والأشخاص في الدولة لأحكام ھذا النظام 
العام، ووفقًا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة التي لا یمكن لأي من ھؤلاء أن یعمل على 

   )٤(مخالفتھا .
نھ ( الأمر اللفظي الذي یصدر من الرئیس وعلى ذلك یمكن أن نعرف الأمر الشفھي بأ

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى مرؤوسیھ للقیام بعمل أو الإمتناع عن عمل یدخل في 
أعمال الوظیفة العامة). ویلاحظ ھنا ومن خلال ھذا التعریف أنھ یبین طبیعة الامر أو 

                                                        
) د . محمد طھ حسین الحسیني ، ماھیة مبدأي الشرعیة والمشروعیة ومصادرھما ، بحث منشور في ، مجلة ١(

  .١١٥، ص  ٢٠١٩-جامعة بغداد / العدد الاول  –العلوم القانونیة 
  ) .٤٨المائدة الآیة () سورة ٢(
  اح لابن منظور ، باب (ش).) مختار الصح٣(
.  ١٩، ص١٩٨١) د . منذر الشاوي ، القانون الدستوري (نظریة الدولة) ، بغداد ، مركز البحوث القانونیة ، ٤(

د . حمید حنون خالد ، مبادىء القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ، بغداد ، مكتبة السنھوري 
  .١٤٧، ص ٢٠١٥، 
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ھ في أحیان یأتي التوجیھ الشفھي بأعتباره كلام لفظي وكذلك من خلال مباشرتھ ، فأن
بصورة مباشرة أي أن یصدر التوجیھ أو الأمر من الرئیس إلى مرؤوسھ مباشرتاً أو 
بصورة غیر مباشرة أي عن طریق موظف آخر یعمل في نفس الوحدة الإداریة التي 
یعمل فیھا المرؤوس أو أن یكون عام موجھ إلى كل العاملین في الوحدة أو الدائرة ، 

یھ أو الأمر بحث المرؤوس على القیام بعمل أو الإمتناع عن عمل كذلك یكون ھذا التوج
یخص الوظیفة العامة ، لأنھ أن كان التوجیھ أو الأمر لا یخص الوظیفة ولا یصب في 
مصلحتھا فأن المرؤوس یكون غیر ملزم بتنفیذه ولا یحق للرئیس أن یأمر المرؤوس 

  بتنفیذ أمر خارج عن أعمال الوظیفة. 
ه یتضح أن المشروعیة ھي عدم مخالفة القواعد القانونیة التي أشار إلیھا ومما تقدم اعلا

المشرع أو التي وضعھا في نصوص قانونیة ، وأي إنتھاك لھا أو عدم أحترامھا من قبل 
رجل الأدارة یعد ھذا التصرف الذي صدر منھ تصرفاً باطلاً لا یرتب أي أثر قانوني ، 

تھ قانونا عن تلك المخالفة ، وذلك لانتھاكھ القانون بل على العكس من ذلك فقد یتم مسآل
او اساءتھ في استعمال السلطة التي حددھا القانون لھ . ھذا لان القانون عندما منحھ تلك 
السلطة ھو من اجل اعمال الوظیفة ولا یجوز لھ ان یستبد بھذه السلطة الممنوحة لھ 

غیر مشروعة لانھا ستكون غیر ویخالف احكام القانون من خلال تصرفاتھ او اوامره 
  مشروعة باعتبارھا خالفت قاعدة امرة من القواعد القانونیة.

  Scope of legalityنطاق المشروعیة: الفرع الثاني
مما لا شك فیھ أن المشروعیة كما ذكرنا ھي خضوع جمیع أفراد المجتمع حكاماً كانوا أم 

ى ضمان حمایة الحقوق والحریات محكومین إلى أحكام القانون ، مما یؤدي بالتالي إل
العامة ومثل ھذا الأمر لا یمكن تطبیقھ إلا من خلال التزام جمیع الافراد بمبدأ المشروعیة 

فالمشروعیة لا ینحصر دورھا في مجال معین أو قانون معین وإنما ھي تمثل كافة ) ١(.
لعقوبات فإن قام مجالات القانون وتطبیقاتھ ، ومثال ذلك عندما حدد القانون الجرائم وا

أحد الأفراد بسلوك مجرّم أو أرتكب جریمة فأنھ في مثل ھذه الحالة لا یمكن للدولة أن 
إلا بعد إجراءات حددھا القانون وھو من خلال ) ٢(تقتضي حقھا بالعقاب من الجاني .

قانون أصول المحاكمات الجزائیة الذي حدد بموجبھ الطریقة التي یتم من خلالھا إنزال 
ب بالجاني ، لذلك وتطبیقا لمبدأ المشروعیة في القانون الجنائي على القاضي أن العقا

ینظر اولاً إلى مشروعیة الإجراءات التي أتخذت بحق المتھم فإن كانت مشروعة 
ومستندة إلى أحكام القانون فإنھا تكون صحیحة وترتب آثارھا ، أما إذا خالفت تلك 

لان لأنھا لا ترتب أي أثر قانوني والبطلان ھذا الإجراءات القانون فیكون مصیرھا البط
                                                        

د. أكرم نشأت  .١٧٨، ص١٩٧٢القاھرة، دار النھضة العربیة، فتحي سرور، السیاسة الجنائیة، أحمد   ) د . ١(
  .٦٢، ص١٩٩٩أبراھیم، السیاسة الجنائیة، بغداد، المكتبة الوطنیة، 

، ١٩٨٥، ٢د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، حق الدولة في العقاب، القاھرة، دار النھضة العربیة، ط)   ٢(
ستار سالم الكبیسي، ضمانات المتھم قبل واثناء المحاكمة، بیروت، منشورات الحلبي . د. عبد ال٤٥-٤٤ص

. د . تمیم طاھر الجادر ، غانم سكر بدن ، نظریة الضرورة في القانون الجنائي العراقي ٧، ص٢٠١٣الحقوقیة، 
  .١٧١، ص ٢٠٢٠، بغداد ، مكتبة دار السنھوري ، 

  



  ٦٥٩  
 

ھو الجزاء الذي یقع على مخالفة المشروعیة ، فالمشرع عندما حدد الجرائم والعقوبات 
فأنھ حددھا تحدیداً یستطیع من خلالھا القاضي معرفة إن كان الفعل المرتكب یعد جریمة 

فإن كان  )١(النص الجزائي . أم لا ، وذلك من خلال المطابقة بین السلوك المرتكب وبین
الفعل یدخل ضمن الجرائم لا یمكن أن یصدر حكمھ إلا بعد إجراءات حددھا القانون ولا 
یمكن للمحقق أو للقاضي أن یتجاھلھا أو یمتنع عن تنفیذھا لأنھ أن عمل ذلك تعد 
إجراءاتھ مشوبة بعیب عدم المشروعیة وتعد باطلة ولا یمكن الحكم على المتھم من 

لھا . كذلك الحال في الأعمال الإداریة فإن رجل الإدارة منحھ القانون سلطة خلا
وصلاحیة أتخاذ الأوامر من خلال التوجیھ والرقابة على أن تكون تلك القرارات 
والتوجیھات مشروعة وضمن القانون إلا في حالات معینة ومحددة أجاز القانون للإدارة 

افظة على مصلحة أھم من إتباعھا في تلك أن تخرج عن مجال المشروعیة وذلك للمح
إلا أن ھذا لا یعني أن یقوم رجل الإدارة بمخالفة مبدأ المشروعیة بحجة  )٢(الظروف.

المحافظة على مصلحة أھم من خلال مخالفتھ مبدأ المشروعیة وبالتالي لا یمكن 
مبدأ الأحتجاج بذلك لأن أغلب التشریعات حددت الاستثناءات التي ترد على مخالفة 

المشروعیة . لذلك فأن السلطة التي منحت لرئیس الوحدة الإداریة ھي سلطة توجیھ 
ورقابة من أجل السرعة في أنجاز الأعمال وتمكین المرؤوسین من القیام بأعمالھم 
الإداریة بأنسیابیة وسرعة لأن تلك التوجیھات والرقابة تھدف إلى أنجاز الأعمال الإداریة 

  قق من خلالھا أشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات العامة.   بسرعة ودقة بحیث یتح
 التوجیھ الشفھي مفھوم الأمر أو: المطلب الثاني

The concept of command or divine direction 
تتضمن سلطة الرئیس على مرؤوسیھ الكثیر من الاختصاصات منھا ما یتعلق بالحق في 

یاه القانون في تخصیص مرؤوسیھ من أجل التعیین والأختیار كذلك الحق الذي منحھ إ
أداء أعمال أو أختصاصات معینة وبما تتطلبھ أعمال الوظیفة العامة ، كذلك منح القانون 
للرئیس سلطة في نقل مورؤوسیھ وترقیتھم ویتضمن حقھ ایضاً في توجیھھم عن طریق 

یذھم الأعمال إصدار الأوامر والتوجیھات إلیھم قبل ممارسة أعمالھم وسلطة مراقبة تنف
وعلى ذلك فأن الأوامر والتوجیھات الشفھیة التي یصدرھا الرئیس إلى ) ٣(والتعقیب علیھا.

مرؤوسیھ ھي كل ما یتم الكلام بھا أي أنھا تصدر باللفظ ولیس بالكتابة أو خضوعھا 
لشكلیة معینة ، لذلك فأن الأوامر والقرارات الإداریة الشفھیة تعد مدونة سلوك مستخدمة 

                                                        
م سكر بدن ، الضرورة في القانون الجنائي العراقي ، المصدر السابق ، ) الدكتور . تمیم طاھر الجادر ، غان١(

  .١٨٧ص
) اجاز القانون الخروج عن مبدا المشروعیة في حالات محددة ھذا لان المشروعیة تھدف من خلال إعمالھا ٢(

یة یجب ان الى حمایة مصلحة وھذه المصلحة تتطلب الالتزام بمبدا المشروعیة الا ان الخروج عن مبدأ المشروع
یكون من اجل تحقیق مصلحة اعظم من مخالفتھا وھذه المصلحة تتحقق من خلال الظروف الاستثنائیة التي تمر 
على الدولة في اوقات معینة وبالتالي لا یمكن ان تنتظر سلامة الدولة العمل وفقا لمبدا المشروعیة لا اتخاذ مثل 

لة او كارثة یتطلب من الادارة مخالفة مبدا المشروعیة من تلك القرارات التي تكون في ازمة تتعرض لھا الدو
اجل الحفاظ على مصلحة اعظم من عدم مخالفتھا ومن خلال سلطتھا التقدیسریة ، كذلك الاستثناء الذي یرد على 

  المشروعیة ھو اعمال السیادة .
  . ١٥١، ص ٢٠١٣) الدكتور . مازن لیلو راضي ، القانون الاداري ، بدون اسم الناشر، دھوك ، ٣(
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ثقافة معینة أو دین أو تطبیق مجتمعي ومن خلال ھذه المدونة یتم نقل مجموعة من في 
قواعد السلوك البشري عن طریق التقالید الشفویة وأحترامھا بشكل فعال أو القاعدة 

   )١(الفردیة التي یتم نقلھا شفھیاً.
 ومن خلال ذلك یلاحظ أن الأوامر والتوجیھات الشفھیة ھي التي تصدر من الرئیس

بالكلام أو اللفظ أو بالاشارة أو القیام بأي حركة یفھم من خلالھا أنھا توجیھ أو أمر إلى 
أو أن تكون تلك التوجیھات والأوامر  )٢(المرؤوس على أن تكون خالیة من الكتابة .

صادرة عن طریق رسائل في مواقع التواصل الاجتماعي . ومثال ذلك أن یقوم رئیس 
أمر أو توجیھ إلى أحد موظفیھ بإجراء عمل معین أو الإمتناع  الوحدة الإداریة بإصدار

عن عمل معین كتوجیھ مرؤوس لدیھ أن یقوم بالاسراع بإنجاز الأعمال الموكلة إلیھ أو 
أن یقوم بتوجیھھ بضرورة انجاز العمل المكلف الذي یقع ضمن مھامھ وتنبیھھ على 

والأوامر تعد من صلب الاعمال  الاخطاء التي أرتكبت من قبلھ ، فمثل ھذه التوجیھات
، وبالمقابل فأن من واجبات  الإداریة التي تقع ضمن مسؤولیة ومھام الرئیس الإداري

  المرؤوس أن یطیع تلك الأوامر.
 الطبیعة القانونیة للأوامر الإداریة الشفھیة : ولالفرع الأ

The legal nature of verbal orders 
من الأمور التي منحھا القانون لرجل الإدارة وعلى ذلك  تعد الأوامر والتوجیھات الشفھیة

فأن القانون عندما منح الرئیس تلك السلطة إنما یھدف من خلالھا إلى السرعة في أنجاز 
الأعمال، وإلى تعریف الموظف في الحالات التي تواجھھ ویجھل أتخاذ الإجراء المناسب 

متع بالخبرة والمھنیة التي تؤھلھ إلى من خلالھا فیلجأ إلى رئیسھ في العمل بأعتباره یت
إصدار توجیھ إلى الموظف لغرض أتخاذ الإجراء القانوني المناسب للحالة أو الواقعة 
التي تواجھھ ، لذلك فالقانون عندما منح الرئیس سلطة الرقابة والتوجیھ وإصدار الأوامر 

تي تتمثل في أنجاز إلى مرؤوسیھ إنما یھدف من خلال تلك السلطة إلى تحقیق المصلحة ال
الأعمال والواجبات الوظیفیة على أكمل وجھ لأنھا بالتالي تمثل سلطة الدولة التي من 
خلالھا تسیّر أعمالھا وبالتالي أي خرق لھا یؤدي إلى خرق في سمعة الدولة ككل فمنح 
ھذه السلطة ھي ضرورة ، لأن موضوع كتابة التوجیھات والأوامر یحتاج إلى وقت قد 

                                                        
، الساعة الواحدة  ١/٧/٢٠٢٢) تاریخ آخر زیارة في .www.wikipedia.org) الموقع الالكتروني  (١(

  والنصف ظھراً .
انون ) نعني بأن الأمر أو التوجیھ غیر مكتوب ھو أن لا یتم كتابتھ عن طریق إتباع الإجراءات التي حددھا الق٢(

في الشكلیة والموضوعیة التي أشار إلیھا في كتابة الأوامر أو القرارات الاداریة الاخرى ، لأنھا حتى وإن كتبت 
سواء على مسودة ورقة أو قصاصة فأنھا تخضع لنفس الإجراءات التي أشار إلیھا القانون وھو أن یتم أشعار 

التوجیھ أو الأمر المدرج على المسودة وعند تنفیذھا الرئیس كتابة بالمخالفة الموجودة في=          = ھذا 
مباشرتاً فإن كانت فیھا مخالفة للقانون وتم تنفیذھا من قبل المرؤوس ، فأن ھذا لا یعفیھ من تحقق المسؤولیة 
بحقھ ، ھذا لأن القانون عندما أوجب على الموظف أشعار رئیسھ بالمخالفة فھو یعي أن الرئیس أنسان ومعرض 

لصواب وبالتالي لا تأخذ كل الأوامر التي تصدر عنھ مأخذ القرار الاداري المكتوب أو إتباعھ بصورة للخطأ وا
قطعیة ، لذلك عندما حدد القانون الموظف بأشعار رئیسھ بوجود مخالفة في الأمر أو التوجیھ إنما ھو یعتبر أن 

ما أشار إلیھ المشرع في الزام الموظف  ذلك ھو تنبیھ  أو إستدراك للخطأ الذي یقع فیھ الرئیس وبالتالي فأن
  بالكتابة ھو من أجل حمایة الرئیس والمرؤوس على السواء ومن أجل انسیابیة العمل في الوظیفة العامة .   
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ى الرئیس المصلحة المبتغاة من أتحاذ القرار أو الأمر في حینھ . فمن خلال ذلك یفوت عل
یمكن القول أن التوجیھات والأوامر الإداریة ھي جزء لا یتجزأ من أعمال الوظیفة العامة 
لما لھا من أھمیة لا یمكن لرجل الإدارة أنجاز مھامھ بدونھا سواء كان رئیساً في الوحدة 

رؤوس ، فمن غیر المنطقي أن یقوم الرئیس بإصدار توجیھ أو أمر الإداریة أم كان م
مكتوب في جمیع الأحیان وفي كافة المواضیع التي تصادفھ ، ھذا لأن ھناك أمور لا 
تحتمل التأخیر لما للكتابة من إجراءات قد ینص علیھا المشرع وفقاً لشكلیة معینة أو 

ار التوجیھات والأوامر الشفھیة فأنھ تسبیب معین . لذلك فالمشرع عندما منح سلطة إصد
حسناً فعل في ذلك . أما بالنسبة للمرؤوس فأن أھمیة تلك الأوامر لا تقل أھمیتھا عن 
أعمال وظیفتھ فبالتالي فأنھا تعمل على تثقیف المرؤوس وإزالة اللبس عن كثیر من 

وكذلك  الأمور التي تعترض قیامھ بمھامھ في أوقات یحتاج إلى مثل تلك التوجیھات
تعرفھ بفھم أعمالة وزیادة خبرتھ في العمل في الوظیفة العامة وبالتالي تصب بمصلحة 
الأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا الدولة من خلالھا وھي المصلحة العامة وأشباع أكبر 

  قدر ممكن من الحاجات العامة.
 مدى جواز الطعن بالأمر أو التوجیھ الشفھي أمام القضاء: الفرع الثاني

The extent of the permissibility of appealing the order or 
oral directive before the court 
من المتفق علیھ في القانون الإداري ھو عدم أفراغ القرار أو الأمر الإداري في شكلیة 
معینة ، لذلك فأن القرار أو الأمر قد یصدر بصورة مكتوبة كما یمكن أن یصدر بصورة 

فقد ینص القانون على إصدار قرار إداري بشكل مكتوب أو من خلال طبیعة  شفھیة ،
القرار التي تستوجب النشر أو من المبادىء العامة ، وعلى ذلك من یعین بمرسوم 

أو قد ینص القانون على  )١(جمھوري یشترط القانون قانوناً أن یعزل بمرسوم جمھوري.
عند إصدار القرار وما یحتویھ من آثار ،  شكلیة وموضوعیة معینة تستوجب الألتزام بھا

فمثل تلك القرارات المكتوبة والتي نص المشرع على أتخاذ إجراءات معینة في إصدارھا 
فأنھا تكون قابلة للطعن أمام القضاء خلال المدة المحددة في القانون ، وھذا ما سارت 

قراراتھا إلى ذلك بقولھا علیھ المحكمة الإداریة العلیا في العراق والتي أشارت في إحدى 
أما بالنسبة  )٢((تكون الدعوى محكومة بالرد إذا أقیمت خارج المدة القانونیة المحددة).

للأوامر الإداریة أو التوجیھات الشفھیة فأنھا تكون أیضاً قابلة للطعن أمام القضاء وذلك 
من خلال مطابقتھا لأن القانون عندما أجاز الطعن بالقرارات والأوامر الإداریة فأنھ یتم 

أو عدم مطابقتھا للقانون سواء من حیث الاختصاص أو من حیث السبب أو من الشكل أو 
من خلال المحل ، وھي أي القرارات والأوامر المكتوبة تكون سھلة الأثبات وواضحة 
ولا یوجد فیھا لبس أو غموض ، لأن القاضي الإداري یستطیع الأطلاع علیھا وعلى 

ركانھا أما في القرار الشفھي فأن ھذا الأمر وإن كان غیر متحقق جمیع عناصرھا وأ

                                                        
  ة عصرا.الساعة الرابع ٢/٧/٢٠٢٢تاریخ آخر زیارة في   )www.almerja.com) الموقع الالكتروني (١(
. منشور في الموقع  ٢٧/٥/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة / تمییز/١٠٥) قرار المحكمة الاداریة العلیا بالعدد (٢(

  للمحكمة الاداریة العلیا.    الرسمي
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وغیر موجود لأنھا قرارات أو أوامر لفظیة من الصعب أثباتھا أو معرفتھا بصورة یمكن 
للقاضي أن یحكم من خلالھا . وقد یسأل البعض أن كان الكلام الشفھي لا یمكن للقاضي 

  تي یتم الإدلاء بھا شفاھاً ؟ أن یصدر حكمھ من خلالھا كالشھادة مثلاً ال
یمكن الأجابة على ھذا التساؤل في أن الشھادة صحیح أنھا تتلى شفاھاً إلا أن القاضي 
یأمر بتدوینھا وتصبح جزءاً لا یتجزأ من أولیات وأوراق الدعوى الجزائیة التي ینظرھا 

بقیت الشھادة  القاضي والتي یصدر حكمھ في الواقعة المنظورة أمامھ من خلالھا ، أما إذا
مجرد شھادة شفھیة فأنھا لا ترتب أي أثر قانوني ولا یمكن للقاضي الأستناد إلیھا وإنما 

  یھدرھا ولا تصبح لھا أي قوة قانونیة.
إذن من خلال ذلك فأن الأوامر والتوجیھات الشفھیة ھي أیضاً تكون قابلة للطعن أمام 

ستحیلاً . ورغم صعوبة أثباتھا إلا أن وإن كانت صعبة الاثبات إلا أنھ لیس م) ١(القضاء.
الطعن فیھا أمام القضاء قد یؤدي إلى الأرباك في العمل الإداري ھذا من جانب ومن 
جانب آخر فأن أي موظف إن كان یرید التھرب من تحمل المسؤولیة یتحجج بتلك 

مال الأوامر والتوجیھات ویطعن بھا أمام القضاء مما یؤدي بالتالي إلى الارباك في أع
الوظیفة الإداریة ویؤدي كذلك إلى التقاطع بین الرؤساء والمرؤوسین في العمل وبالتالي 

  یضرّ بأعمال الوظیفة العامة.
 الصادر من الرئیس عدم مشروعیة الأمر الشفھي: المبحث الثاني

illegality of the verbal order issued by the president 
ر الشفھیة ھي جزء من مھام الرئیس في الوحدة الإداریة بینا سابقا أن التوجیھات والأوام

التخلي عنھا أو عدم الأكتراث بھا لأنھا  وعلى المرؤوس أن یلتزم بھا وینفذھا ولا یملك
تھدف إلى انسیابیة العمل في الوظیفة العامة ، إلا أنھ في أحیان عدة قد یصدر الرئیس 

یر مشروعة ، ففي مثل تلك توجیھات وأوامر تارة تكون مشروعة وتارة اخرى غ
الحالات متى یكون للموظف الألتزام بھا أو عدم الألتزام ، لذلك وللوقوف أكثر على 
تفاصیل الموضوع تطلب أن یتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین ، نتناول في الأول : 
التزام المرؤوس بتنفیذه التوجیھات والأوامر الشفھیة الصادرة من  رئیسھ. وفي المطلب 
الثاني : المسؤولیة المترتبة على الموظف جرّاء تنفیذه الأمر الشفھي الغیر مشروع ، 

  وكالآتي:   
  
  

                                                        
) ان الطعن امام محكمة القضاء الاداري یكون فقط على القرارات الاداریة المكتوبة حیث اشترط القانون ان یتم ١(

) یوم من تاریخ تبلغھ بالقرار او باعتباره مبلغا ٣٠لقرار الاداري من قبل صاحب المصلحة خلال مدة (التظلم من ا
) یوم اي ان تبت فیھ خلال المدة المذكورة فإن انقضت مدة ٣٠ومنح الادارة الحق بالنظر في التظلم خلال مدة (

رفوضا من قبل الادارة ویجوز للموظف ) یوم ولم تتخذ فیھ اجراء معین سواء بالقبول او الرفض اعتبر م٣٠(
اقامة الدعوى امام القضاء الاداري ، ومن خلال تلك المادة یلاحظ ان القانون لم یجوز الطعن بالقرارات او 
الاوامر الشفھیة لانھ اشار الى التظلو والتظلم ھنا یكون امام الجھة التي اصدرت القرار ویكون التظلم مكتوبا 

 ١٩٩١) لسنة ١٤) من قانون انضباط موظفي الولة والقطاع العام رقم (١٥لفقرة (ثانیا/وھذا ما اشارت الیھ ا
  النافذ.   



  ٦٦٣  
 

التزام المرؤوس بتنفیذ التوجیھات والأوامر الشفھیة الصادرة من : المطلب الأول
 رئیسھ

The subordinate,s obligation to implement the verbal 
directives and orders issued by his superior 
تعد طاعة القوانین عموماً من الواجبات الملقاة على عاتق الأفراد كافة سواء أكانوا 
موظفین أم أفراد عادیین في المجتمع إلا أن إطاعة الرؤساء یعد واجباً مستقلاً ومتمیزاً 

فأنھ یقع ومادام فرضھ القانون  )١(تملیھ الطبیعة القانونیة للوظیفة العامة وتفرضھ القوانین.
على عاتق الموظفین والمكلفین بخدمة عامة الالتزام بھ . ولتنوع وتزاید عدید 
الاختصاصات والصلاحیات مما أقتضى العمل وفقاً للسلم الإداري أو الھرم الوظیفي 
الذي یقوم على تعدد الدرجات الوظیفیة وبالتالي یفرض على الدرجات الدنیا إطاعة 

ذه الطاعة تھدف إلى ضمان أنسیابیة العمل وتحقیق ما موظفي الدرجات العلیا ، وھ
لذلك فعند  )٢(تھدف إلیھ الوظیفة العامة وھو إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات العامة .

القول أن الواجب الأول والجوھري للموظف ھو الالتزم بإداء أعمال وظیفتھ وبالواجبات 
الوقت والمكان المحدد لإداء تلك الأعمال  والمھام المحددة لھ في القانون بنفسھ وأدائھا في

، فأن ذلك یعتمد على تنفیذ تلك الأعمال بدقة وأمانة وأن یبذل الموظف غایة المجھود 
فیھا تحقیقاً للمصلحة الأسمى وھي المصلحة العامة . وھذا الواجب أي واجب الطاعة 

لتي یقوم بھا ، أضافة یبدأ من تاریخ مباشرتھ بالوظیفة وعندما توكل إلیھ ھذه الأعمال ا
إلى أن ھناك مھام أخرى یلتزم بھا الموظف وتعد من ضمن المھام والأعمال الموكلة إلیھ 
، أما فیما یتعلق بتنفیذ الأوامر والتوجیھات الشفھیة الصادرة من الرؤوساء فقد تكون تلك 
الأوامر والتوجیھات في أحیان مشروعة وفي أحیان أخرى غیر مشروعة ، والسؤال 
الذي یتم طرحھ ھو ، ھل أن الموظف أو المرؤوس علیھ الألتزام بتنفیذھا أم بأمكانھ أن 
یمتنع عن تنفیذھا ؟ لغرض الأجابة على ھذا التساؤل توجب أن یتم تقسیم ھذا المطلب 

  إلى فرعین ، وكالاتي:
 مسؤولیة الموظف عن عدم تنفیذه الامر أو التوجیھ الشفھي المشروع: الفرع الأول

Responsibility of the employee for not carrying out the 
legitimate verbal order or direction 
لا شك أن إطاعة الأوامر والتوجیھات الشفھیة ھي مفروضة على الموظف وھذا ما تملیھ 
علیھ طبیعة الوظیفة العامة وضرورة أستمرارھا وھذه الطاعة یجب أن تكون مقصورة 

عمل الوظیفي وحده ولا تمتد إلى خارجھ كالحیاة الخاصة للموظف أو على ما یتعلق بال
للرئیس أو أوامر لا تتعلق بأعمال الوظیفة إلا إذا كانت تلك التوجیھات والأوامر تؤثر 

                                                        
المعدل الى اطاعة الرؤساء في العمل وجعل  ١٩٦٩) لسنة ١١١) كذلك اشار قانون العقوبات العراقي رقم (١(

إذا وقع الفعل (والتي نصت على  ) ٤٠ھذه الطاعة سبب من اسباب الاباحة حیث نصت الفقرة (ثانیاً) من المادة (
  منھ تنفیذاً لأمر صادر إلیھ من رئیس تجب علیھ طاعتھ او اعتقد أن طاعتھ واجبھ علیھ) .

) حسین حمودي المھدوي ، مشار الیھ في ، احمد زغیر مجھول العیساوي ، المسؤولیة الجزائیة لامتناع ٢(
  .١٧٢، ص  ٢٠١٣ى كلیة القانون جامعة بابل ، الموظفین عن تنفیذ الاحكام ، رسالة ماجستیر مقدمة ال
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على أداء الموظف لعملھ ، لذلك فأن تنفیذھا یعد من الواجبات الاساسیة التي یجب على 
لا أن تلك الطاعة لیست مطلقة وإنما ھي إطاعة الموظف الألتزام بھا وعدم مخالفتھا إ

مقیدة بقید المشروعیة ، وھذا ما أشارت إلیھ المحكمة الإداریة العلیا في العراق بموجب 
قرارھا الذي أشارت فیھ إلى أن واجب الطاعة لیس مطلقاً حیث بینت في قرارھا (وحیث 

فتھ مدیراً للقانونیة أن أن واجب إطاعة الرؤساء لیس واجباً مطلقاً وأن المعترض بص
یشعر رئیس الجامعة بالآثار المترتبة على أبطال الدعوى استناداً إلى نص البند (ثالثاً) 

 ١٩٩١) لسنة ١٤) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٤من المادة (
في التي تنص على أن یلتزم الموظف بواجب (أحترام رؤسائھ والتزام الأدب واللیاقة 

مخاطبتھم وإطاعة أوامرھم المتعلقة بإداء واجباتھ في حدود ما تقضي بھ القوانین 
والأنظمة والتعلیمات ، فإذا كان في ھذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن یبین لرئیسھ 
كتابةً وجھ تلك المخالفة ولا یلتزم بتنفیذ تلك الأوامر إلا إذا أكدھا رئیسھ كتابةً وعندئذ 

وبذلك لا یمكن للموظف أن یمتنع عن أداء تلك  )١(ھو المسؤول عنھا). یكون الرئیس
التوجیھات أو الأوامر الصادرة لھ من رئیسھ في العمل ، فعلى سبیل المثال إن قام 
الرئیس بتوجیھ أو إصدار أمر إلى أحد مرؤوسھ بأن یتخذ إجراء معین كتنظیم قرار 

لإخلالھ بإداء وظیفتھ فمثل تلك  إداري بفرض عقوبة إنضباطیة على أحد الموظفین
التوجیھات تكون توجیھات وأوامر مشروعة یجب على من أصدر لھ ھذا التوجیھ أو 
الأمر بتنفیذه مباشرتاً ودون تأخیر لأنھ لو أمتنع عن تنفیذه سوف یعرض نفسھ إلى 
جریمة الإمتناع عن أداء واجب فرضھ القانون ، أو أن یقوم الرئیس بتوجیھ أحد 

ھ بالإمتناع عن عمل معین مثل عدم الموافقة على منح أجازة بناء لطالبھا إلا بعد مرؤوسی
إزالة المخالفة من قبل مالك العقار . وبالتالي لا یملك المرؤوس أن یمتنع عن تنفیذ الأمر 
أو التوجیھ سواء عمداً أو الأحتجاج بجھلھ بالقانون لأن الإمتناع عن تنفیذھا سوف 

وبالتالي فأن إطاعة المرؤوس للرئیس ھي من الأمور  )٢(القانونیة .یعرضھ إلى المسآلة 
التي أوجبھا القانون علیھ وبالتالي فأنھ ملزم قانوناً بتنفیذھا ، ولم یكتفي المشرع بذلك بل 
أنھ في أحیان محددة اعفى المرؤوس من المسؤولیة الجزائیة التي قد تتولد عن تلك 

عة بالنسبة للمروؤس وما قد ینتج عن ھذه الطاعة الطاعة ، وذلك لأھمیة موضوع الطا
من مخالفة القانون في بعض الاحیان مع توفر حسن النیة بالنسبة للمرؤوس نجد أن 

النافذ قد أشار إلیھا في المادة  ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم (
  ) ٣(/ثانیا) وعدھا سبب من أسباب الإباحة .٤٠(

                                                        
/قضاء ٤٩٨) في الاضبارة المرقمة (٢٠٢١/ ١٩٣٠) قرار المحكمة الاداریة العلیا المرقم ( ١(

  . غیر منشور  ٢/٦/٢٠٢١) في ٢٠١٩موظفین/تمییز/
) ٢٠١٨یز//قضاء موظفین /تمی٣٧٣) قرار محكمة القضاء الإداري والتي نصت علیھ بموجب قرارھا المرقم (٢(

والذي جاء فیھ (جھل الموظف بالقوانین والتعلیمات الخاصة لا یبرر اعفائھ من المسؤولیة) .  ٢٣/٩/٢٠٢٠في 
   .   ٢٠٢٠منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 

النافذ في مستھلھا (لا  ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٤٠) حیث اشارت المادة ( ٣(
مة اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالیة . اولا: اذا قام بسلامة نیة بفعل جری

= او اعتقد ان اجراءه من اختصاصھ . ثانیا: اذا وقع الفعل منھ تنفیذا لامر  =    تنفیذا لما امرت بھ القوانین
  جبة التنفیذ) .صادر الیھ من رئیس تجب علیھ طاعتھ او اعتقد ان طاعتھ وا
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مخالفة المرؤوس لأوامر وتوجیھات رئیسھ المشروعة ھي مخالفة  ومما تقدم أعلاه فأن
قانونیة لأنھا إخلال بواجب من واجبات الموظف ویترتب علیھا جزاء سواء أكانت تلك 
المخالفة عمدیة أم عن أھمال ، ولا یشترط أن یكون ذلك الجزاء ھو فقط إداري ، كأن 

شفھي صادر لھ من رئیسھ بضرورة  یقوم المرؤوس بعدم الالتزام بتنفیذ أمر أو توجیھ
إصدار أمر غیاب بحق أحد الموظفین لعدم حضوره إلى الدوام ولم یقوم المرؤوس 
بإصدار ذلك الأمر رغم غیاب الموظف ، ففي ھذه الحالة یستحق عقوبة إنضباطیة جرّاء 
مخالفتھ أمر أو توجیھ مشروع صادر لھ من رئیس تجب علیھ طاعتھ ، وقد یتولد عن 

لمخالفة لیس فقط عقوبة إنضباطیة وإنما قد یصل إلى الجزاء الجنائي والمالي أن تلك ا
كانت تلك المخالفة أضرت بالوظیفة العامة أو ترتب على المرفق مبالغ أو نفقات تولدت 
عن تلك المخالفة ، ومثال ذلك أن قام الرئیس الإداري في المرفق العام بإصدار أمر 

سیھ بضرورة أصلاح ضرر كھربائي في دائرتھ كي شفھي أو توجیھ إلى أحد مرؤو
یتجنب حدوث تماس كھربائي قد ینتج عنھ حریق ویضر بالمبنى إلا أن المرؤوس ورغم 
إصدار الأمر أو التوجیھ فانھ تھاون في تنفیذه أو لم یقوم بتصلیح العطل الكھربائي مما 

حدوث حریق في  أدى ذلك وبعد مرور فترة معینة إلى حدوث تماس كھربائي أدى إلى
الدائرة مما تولد عنھ أضرار مادیة أصابت المرفق، ففي ھذه الحالة یستحق الموظف 
جراء مخالفتھ الأوامر والتوجیھات الشفھیة الصادرة من رئیسھ الجزاء الإداري والجنائي 

  وكذلك الجزاء المالي الذي تولد عن تلك المخالفة .  
 یة تنفیذ الأمر الشفھي الغیر مشروععدم تحمّل الموظف مسؤول: الفرع الثاني

Failuer of the employee to bear the responsibility for 
carrying out the illegal order 
بعد أن بینا أن تنفیذ الأوامر والتوجیھات الشفھیة الصادرة من الرئیس إلى المرؤوس ھي 

لیست مطلقة وإنما قیدھا واجبة التنفیذ إلى من اصدر الأمر إلیھ إلا أن ھذه الطاعة 
المشرع بقید مبدأ المشروعیة كما ذكرنا سابقاً ، ولكن السؤال الذي قد یطرح كیف یمكن 
للموظف أن یمتنع عن تنفیذ الأمر الشفھي الصادر من الرئیس إذا كان ھذا الأمر غیر 

  مشروع ؟.
ھ الأمر إذا أن الاجابة على ھذا السؤال تكمن في أن الموظف أو المرؤوس الذي صدر إلی

أعتقد أعتقاد مبني على أسباب معقولة أن الأمر لا یدخل ضمن أختصاصھ أو إذا أعتقد 
أن الأمر غیر مشروع ومخالف للقانون فعلى الموظف أن یكتب للرئیس الذي أصدر 

) من قانون انضباط موظفي ٤الامر بوجود مخالفة في مضمونھ ، وھذا ما أكدتھ المادة (
المعدل ، والتي نصت في الفقرة (ثالثاً) على  ١٩٩١) لسنة ١٤ام رقم (الدولة والقطاع الع

یلتزم الموظف بالواجبات الىتیة والتي ھي ( أحترام رؤسائھ والتزام الأدب واللیاقة في 
مخاطبتھم في حدود وإطاعة أوامرھم المتعلقة بإداء واجباتھ في حدود ما تقضي بھ 

ان في ھذا الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن یبین القوانین والأنظمة والتعلیمات ، فإذا ك
لرئیسھ كتابةً وجھ تلك المخالفة ولا یلتزم بتنفیذ تلك الاوامر إلا إذا أكده رئیسھ كتابة 
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یلاحظ من خلال تلك المادة أن القانون عالج  )١(وعندئذ یكون الرئیس ھو المسؤول عنھا).
نت شفھیة والتي تصدر من الرئیس الأوامر الغیر المشروعة سوا أكانت مكتوبة أم كا

لمرؤوسیھ من خلال كتابة المخالفة في الأمر الشفھي إلى الرئیس ویبین فیھا المرؤوس 
طبیعة المخالفة وإذا أكد الرئیس تنفیذ أمره ففي ھذه الحالة تنتفي المسؤولیة الجزائیة أو 

للقانون ،  المدنیة من المرؤوس ویتحمل الرئیس مسؤولیة مخالفة أصدار أمر مخالف
فعلى سبیل المثال المدین للدولة بمبالغ نقدیة ففي مثل ھذه الحالة لا یمكن أن یتم ترویج 

 )٢(أي معاملة للمدین إلا بعد سداد الدین المترتب بذمتھ للدولة باعتبارھا دیون ممتازة .
فإذا أصدر رئیس الوحدة الإداریة أمر شفھي إلى أحد موظفیھ بترویج معاملة المدین 

على الموظف أن یشعر رئیسھ بالمخالفة في الأمر الصادر إلیھ كتابةً ، فإذا أكد الرئیس ف
بضرورة تنفیذ الأمر ففي ھذه الحالة لا یتحمل الموظف المسؤولیة الإنضباطیة أو 
الجزائیة عن تنفیذ الأمر وإنما من یتحملھا ھو الرئیس لأنھ أكد على تنفیذ أمر مخالف 

جاوز أو إساءة في أستعمال السلطة أو إذا وجھ المدیر العام للقانون وھذه ما یعد ت
بأعتباره رئیس الوحدة الإداریة الممثل القانوني للدائرة بعدم طلب الشكوى ضد موظف 
متھم محال إلى المحكمة الجزائیة جرّاء إضراره بالمال العام ، والمعروف أنھ في مثل 

التي أضرّ بھا المتھم أو بأموالھا تلك الجرائم تطلب محكمة الموضوع رأي الدائرة 
لغرض الحكم علیھ أو تبرئتھ ، فإذا وجھ الرئیس أو أمر الممثل القانوني بعدم طلب 
الشكوى ضده ففي ھذه الحالة على الأخیر أشعار المدیر العام بالمخالفة المرتكبة في 

ى تنفیذ أمره فھنا الأمر كتابةً لكون المتھم اضرّ بالمال العام فإذا اصرّ أو أكد المدیر عل
تنتفي مسؤولیة الممثل القانوني ویتحمل الرئیس مسؤولیة أمره أو توجیھھ الغیر مشروع 
. إذن ومن خلال ذلك فإن القانون لم یغفل معالجة تنفیذ الأوامر الغیر مشروعة وعلى 
 الموظف إتباع القانون في تنفیذ الأوامر والتعلیمات الصادرة إلیھ من رؤوسائھ في العمل

 ووفقاً للقانون. 
المسؤولیة المترتبة على الموظف جرّاء تنفیذه الامر الشفھي الغیر : المطلب الثاني

 مشروع
The responsibility incurred by the employee as a result of 
carrying out the unlawful verbal order 

ذ الأوامر الإداریة أو بینا سابقاً أن المشرع حدد الطریقة التي من خلالھا یتم تنفی
التوجیھات الغیر مشروعة وبینا في ذلك ما أشار إلیھ قانون إنضباط موظفي الدولة رقم 

) والتي من خلالھا تنتفي ٤المعدل، في الفقرة (ثالثا) من المادة ( ١٩٩١) لسنة ١٤(
وظف أما إذا لم یتبع الم )٣(مسؤولیة الموظف عن تنفیذه الأمر أو التوجیھ غیر المشروع .

                                                        
  النافذ . ١٩٩١) لسنة ١٤) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ١(
النافذ والتي بینت (تعد دیون  ١٩٨٠) لسنة ٤٥) من قانون التنفیذ رقم (١٠٨) الفقرة (ثانیا) من المادة ( ٢(

بھا والمنفذة في مدیریات التنفیذ دیونا الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والاولاد والوالدین المحكوم 
  ممتازة من الدرجة الاولى وتستوفى قبل اي دین آخر ولو كان ممتازا موثقا برھن) .

  المعدل . ١٩٩١) لسنة ١٤) قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٣(
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الإجراءات التي نص علیھا القانون وقام بتنفیذ التوجیھات والأوامر غیر المشروعة فأن 
ذلك لا یعفیھ من تحقق المسؤولیة وسواء كانت تلك المسؤولیة إداریة أم جزائیة أم كانت 
مدنیة ، لذلك فأن المسؤولیة تترتب بحق الموظف في حال مخالفتھ أحكام القانون سواء 

لوك عمدي أو إھمال وسواء كانت تلك المخالفة تتمثل بالقیام بعمل أو أكان بإتیان س
یسائل من یتمتع بالإرادة أو التمییز  الإمتناع عن عمل فرضھ القانون ، وبالتالي لابد أن

والحریة في الاختیار عند اقترافھ للسلوك المخالف للقانون ، مما یستوجب ذلك محاسبتھ 
آثاره الضارة والخطرة التي أصابت الوظیفة العامة ،  عن سلوكھ ھذا أي مطالبتھ بتحمل

والألتزام بالخضوع التام للعقوبة أو التدبیر الإحترازي الذي یحدده القانون إن كان فعلھ 
أو إمتناعھ أضّر بالوظیفة العامة وترتبت بحقھ المسؤولیة الجزائیة، اما إذا نتج عن 

یفرض علیھ ھو جزاء مالي أي یقوم  سلوكھ ضرر أصاب الوحدة الإداریة فالجزاء الذي
بدفع المبالغ الذي تسبب بالإضرار نتیجة فعلھ والتي اضرت بدائرتھ وبھذا یكون 
الموظف أمام جزاءات مالیة، أو قد تكون جزاءات إنضباطیة أشار إلیھا قانون إنضباط 

ث موظفي الدولة والقطاع العام ، ولذلك فاننا سوف نقسم ھذا المطلب الى ثلاث مباح
  والتي ھي كالاتي: 

   Criminal liabilityالمسؤولیة الجزائیة: الفرع الأول
تعرف المسؤولیة الجنائیة بأنھا: (تحمُل تبعة الجریمة والالتزام بالخضوع للجزاء الجنائي 

وھذا یعني أن الأنسان الذي یتمتع بإرادة وحریة في الأختیار ھو  )١(المقرر لھا قانوناً).
ة جریمة أقترفھا بإرادتھ أو بإھمالھ، وھذا الوصف لا ینطبق على وحده من یتحمل تبع

كل أنسان لأن القانون أخرج طائفة من الناس یكونون غیر مسؤولین جزائیاً كالطفل غیر 
الممیز والمجنون والمكره فھؤلاء وإن أرتكبوا جریمة فإنھم یكونون غیر مسؤولین عنھا 

عل أو الجریمة لم یكن لدیھم الإرادة أو التمییز جزائیاً ، ھذا لأن عند إتیانھم لھذا الف
والحریة في الاختیار، وإن القانون یسأل من یتمتع بھاتین الملكتین عند اقترافھ للسلوك 
المخالف للقانون ، مما یستوجب محاسبتھ عن إتیان مثل ھكذا سلوك أي مطالبتھ بتحمل 

سؤولیة المترتبة بحق الآثار الضارة والخطرة التي نتجت عنھ . أما بخصوص الم
الموظف وبأعتباره ذو صفة خاصة فأنھ عندما یأتي مثل ھذا السلوك یكون اھلاً لإنزال 
الجزاء بھ . ولكون الجزاء ھو الأثر أو النتیجة المنطقیة لقیام المسؤولیة الذي بدونھ تفرغ 

عل لذلك فإن المسؤولیة في جوھرھا تنشأ عن وقوع ف )٢(من مضمونھا وتصبح بلا ھدف.
وھذا الفعل یمثل سلوكاً أنسانیاً صدر في ظروف معینة، أي بمعنى ھو تصرف شخص 
إزاء ظروف معینة، ویعدّ ھذا الفعل أو السلوك الذي صدر من الموظف المخالف للقانون 
سواء صدر منھ بفعل أیجابي یتمثل في حركة عضویة خارجیة لمرتكبھ یعبر عنھ بـ 

                                                        
www.noor-موقع الالكتروني (د. تمیم طاھر الجادر، الاسناد في القانون الجنائي، بحث منشور على ال )١(

publishing.com د. محمد حسین الحمداني ، د. دلشاد عبد الرحمن یوسف ، فكرة الاسناد في . ١٩)، ص
  . ٢٠١٠)، السنة  ٤٦)، (العدد١٢قانون العقوبات بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد(

. حیدر غازي فیصل، الاسناد في القاعدة الجنائیة، دراسة في القاعدة الجنائیة الموضوعیة، مصر، مركز د )٢(
  .٥٣، ص٢٠١٥، ١الدراسات العربیة، ط
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وبتوافر  )١(حجام عن فعل معین أي محض (الامتناع).(الارتكاب)، أو سلبي یتمثل في الإ
أي إسناد الفعل أو السلوك إلى الفاعل، مما یترتب على  )٢(ھذه الأمور یتحقق الإسناد.

ذلك تحقق مسؤولیتھ عن الفعل غیر المشروع الذي أرتكبھ متى ما أقدم علیھ بإرادة 
ق بالنسبة للموظف حال مخالفتھ وحریة في الأختیار أو بأھمالھ، لذلك فأن المسؤولیة تتحق

أحكام القانون سواء أكانت ھذه المخالفة بناءً على أھمال من قبلھ أو كان متعمداً . 
فالمسؤولیة تتحقق بحقھ لأن المشرع أشار إلى مواجھة الأوامر أو التوجیھات الشفھیة من 

ء وقام بینفیذ خلال أعلام الرئیس كتابةً بوجود مخالفة فأن لم یتبع الموظف ھذا الإجرا
الأمر المخالف للقانون وما تملیھ الوظیفة العامة فیتحمل ھو المسؤولیة عن تنفیذ تلك 

ومن خلال ذلك )  ٣( الأوامر ولا یستطیع أن یحتج بأن الأمر المخالف صدر لھ من رئیسھ.
فالمسؤولیة لا تنھض إلا في مواجھة مرتكب السلوك المخالف للقانون ، ولا یكون 

كباً للجریمة إلا إذا امكن إسنادھا إلیھ مادیاً ومعنویاً. فإذا ما تخلف الإسناد الشخص مرت
فأن المسؤولیة تنتفي في ھذه الحالة لأن الإسناد یعد شرطاً لازماً وأساسیاً یجب توافره 

لذلك وبأعتبار الموظف إحدى أدوات لقیامھا سواء تعلق بالجانب المادي أو المعنوي. 
ي أحیان معرض للمسؤولیة الجزائیة وبالتالي أیقاع الجزاء الجنائي بھ الإدارة فأنھ یكون ف

من خلال مخالفتھ للقانون حیث تعد تلك الجزاءات من أصعب ما یتعرض لھ الموظف، 
لأنھ وكما معروف أن تلك الجزاءات تحمل إیلاماً أشد مما ھو علیھ من الجزاءات 

ه أمام المجتمع ، لذلك فأن ھناك أوامر الإداریة والمالیة ھذا لأنھا تمس حریتھ وأعتبار
وتوجیھات شفھیة تصدر من الرئیس ویقوم بتنفیذھا الموظف وھو من سیتحمل ما ینتج 
عن ھذه الأوامر والتوجیھات من جزاءات جنائیة . ومثال ذلك إن یصدر حكماً قضائیاً 

س الإداري مكتسب الدرجة القطعیة لصالح أحد الأفراد بتسجیل عقار بأسمھ فیقوم الرئی
بإصدار أمر شفھي إلى الموظف المختص باجراءات التسجیل بعدم تسجیل العقار بأسم 
من صدر الحكم لصالحھ ففي تلك الحالة یجب على الأخیر أن یقوم بأشعار رئیسھ كتابةً 
بوجود مخالفة في الأمر الشفھي فأن أكد الرئیس أمره بعدم التنفیذ ویمتنع الموظف في 

                                                        
  .٣٠، ص١٩٨٣د. محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، القاھرة، دار النھضة العربیة،  )١(
ي التشریعات المقارنة ومنھا التشریع العراقي ، وعلى الرغم من أن نصوص ھذا لم یتم ایراد تعریف للإسناد ف )٢(

التشریع اتت خالیة من تعریفھ بصورة صریحة الا انھ ترك امر تعریفھ إلى الفقھ. وعلى الرغم من أن قانون 
ناد المادي العقوبات العراقي لم یشیر إلى الاسناد بصورة صریحة لكنھ لم یخلوا من الاشارة إلى مبدأي الاس

، وھذا یلاحظ ١٩٦٩) لسنة ١١١والمعنوي وإن كانت الاشارة الیھما بصورة ضمنیة في قانون العقوبات رقم (
) التي اشارت إلى الاسناد المادي والتي جاء فیھا: (لا یسأل شخص عن ٢٩) من المادة (١من خلال الفقرة (

یمة ولو كان قد ساھم مع سلوكھ الإجرامي في جریمة لم تكن نتیجة لسلوكھ الإجرامي، ولكنھ یسأل عن الجر
إحداثھا سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو كان یجھلھ). أما مبدأ الاسناد المعنوي فقد اشار الیھ أیضاً 

) منھ والتي تكلمت عن الركن المعنوي للجریمة باعتبار أن الاسناد المعنوي ھو ٣٣بصورة ضمنیة في المادة (
والتي جاء فیھا بأن القصد الجرمي: (ھو توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون  عنصر من ھذا الركن.

للجریمة ھادفاً إلى نتیجة الجریمة التي وقعت أو اي نتیجة جرمیة اخرى)، كذلك اشار إلى الاسناد المعنوي في 
قد الإدراك أو الإرادة لجنون أو ) والتي جاء فیھا: (لا یسال جزائیاً من كان وقت ارتكاب الجریمة فا٦٠المادة (

  .٤-٣عاھة في العقل).: د. تمیم طاھر الجادر، الاسناد في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص
 ١٩٩١) لسنة ١٤) الفقرة (ثالثا) من المادة (رابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٣(

  المعدل .
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لعقاري عن تنفیذ الحكم رغم الأنذار ومضي المدة القانونیة ، ففي ھذه دائرة التسجیل ا
الحالة الرئیس ھو من یتحمل المسؤولیة المترتبة عن عدم تنفیذ الاحكام القضائیة وذلك 
بسبب إصداره أمر شفھي مخالف للقانون . ومثال آخر في العقود الإداریة التي تكون 

بل أبرام العقد بتوجیھ المرؤوس بضرورة التوقیع الإدارة طرفاً فیھا فإن قام الرئیس ق
على العقد أو الإحالة التي یكون المرفق العام طرفاً فیھ مع أنھ لم یستوفي الشروط 
القانونیة التي تضمن حقوق المرفق أو لم ینص على الضمانات العقدیة للمرفق ، مما 

إلى أضراراً بأموال یسبب عدم إتباع تلك الأحكام التي یجب أن یتضمنھا ذلك العقد 
المرفق التي تعد من الأموال العامة والتي وضع القانون لكل من یھدرھا أو الإضرار بھا 
أو تعریضھا للخطر عقوبات جزائیة . بتعبیر أدق أن الموظف إذا نفذ الأمر أو التوجیھ 

ذ ھذا الشفھي وما یؤدیھ ھذا الأمر أو التوجیھ إلى تحمل المرفق العام اضراراً بسبب تنفی
الأمر فأن الموظف ھو من یتحمل المسؤولیة الجزائیة لأنھ لم یراعي أحكام القانون ، فإن 
أقدم الموظف على التوقیع على العقد بناءً على توجیھ أو أمر شفھي من رئیسھ فأن ذلك 
سوف یعرضھ إلى المسآلة الجزائیة جرّاء مخالفتھ للقانون ، لأنھ كان على الموظف أن 

كتابةً بوجود مخالفة في الأمر أو التوجیھ الصادر لھ من الرئیس ومع ذلك لم یعلم رئیسھ 
  یتبع الموظف الطریق القانوني في عدم تحملھ المسؤولیة .    

 المسؤولیة الإداریة (الإنضباطیة): الفرع الثاني
(Disciplinary) Administive Responsibility 

ى حسن سیر ودوام المرافق العامة في الدولة یتغیا نظام العقوبات الإنضباطیة الحفاظ عل
، وذلك من خلال التلویح بالعقوبة للموظف الذي یمثل إحدى وسائل الإدارة عند ممارسة 
نشاطھا ، إذا ما أرتكب مخالفة تخّل أو تضرّ بالھدف المنشود من عملھا ألا وھو أشباع 

ف الحق في أن یحفظ أكبر قدر ممكن من الحاجات العامة ، لأن الإدارة منحت الموظ
كرامتھ في الوسط الاجتماعي بحیث تجعلھ یعلو عن مواطن الإنحراف والتي تزین لھ من 
وجھات نظر مختلفة وكذلك مواجھة التسلط الذي قد یصدر من بعض الرؤساء لكي 

وعرفتھ بما یجب أن یقوم بھ من أعمال وبما لا یجب أن  )١(تطالبھ بالواجبات التي علیھ.
ن خلال تعریفھ بالواجبات التي أشار إلیھا القانون ومعالجة الأخطاء أو یقوم بھ ، م

الإنحرافات التي قد تواجھھ عن أداء أعمالھ الوظیفیة ، أما إذا لم یقوم المشرع بالنص 
علیھا فأنھ في مثل تلك الحالات لا یمكن أن یتحمل الموظف أي مسؤولیة إداریة لأنھ لم 

وبتعبیر أدق أن المشرع عندما الزم الموظف بواجبات معینة یقوم بتعریفھ علیھا مسبقاً . 
فأنھ حددھا تحدیداً نافیاً للجھالة ولا یمكن للإدارة أن تفرض على الموظف غیر الواجبات 

لأنھا أن أقدمت على ذلك قد خالفت مبدأ المشروعیة وتصبح ) ٢(التي نص علیھا القانون .

                                                        
ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأدیبیة: دراسة قانونیة مقارنة : ) الدكتور . عدنان عاجل عبید ،  ١(

  .١٧، ص ٢٠١٨،  ١فرنسا ، مصر ، الاردن ، العراق ، المركز العربي ، مصر ، ط
 ٢٣/٩/٢٠٢٠) بتاریخ ٢٠١٨/قضاء موظفین/تمییز/٣٧٣) قرار المحكمة الاداریة العلیا في العراق رقم ( ٢(

وظف بالقوانین والتعلیمات الخاصة بالوظیفة لا یبرر اعفاؤه من المسؤولیة) . منشور والذي جاء فیھ (جھل الم
  .٣٠٥، ص ٢٠٢٠في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 
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لطة تقدیریة في بعض الأحوال فأن ھذه أعمالھا غیر قانونیة، وإن كان قد منحھا س
السلطة ھي بالتالي تصب في مصلحة المرفق العام ولا یجوز لھا أن تتمادى في ھذه 
السلطة لأنھا سوف تواجھ برقابة القضاء علیھا وتكون معرضة للالغاء. ومن ھذه 
الواجبات ھي إطاعة الرؤساء في الھرم الوظیفي وفق مبدأ المشروعیة أما إذا خالف 
الرئیس ھذا المبدأ فعلى من صدر إلیھ الأمر أن یشعر مصدره بالمخالفة كتابةً وھذا ما 
أشار إلیھ القانون أما إذا قام الموظف بتنفیذ الأمر المخالف ودون اشعار الرئیس 
بالمخالفة فأنھ ھو من سیتحمل المسؤولیة الإداریة ولا یمكن لھ الأحتجاج أو التنصل من 

طاعة الرئیس ھو من واجب الموظف . فعلى سبیل المثال أن قام المسؤولیة بحجة أن إ
الرئیس بإصدار أمر أو توجیھ شفھي تكون طبیعتھ مخالفة للقانون كتوجیھ الموظف 
بإجراء عمل خارج المرفق ولا یتعلق بأعمالھ أو أن یقوم بتوجیھ الموظف إن كان من 

اري مخالف للقانون ، ففي أختصاصھ إصدار قرار إداري وقام الموظف بإصدار قرار إد
مثل تلك الحالة إن قام الموظف بتنفیذ الأمر فسیتحمل ھو المسؤولیة الإداریة المنصوص 

  علیھا في القانون ولا یمكن لھ الاحتجاج بتنفیذ توجیھ أو أمر من سلطة علیا. 
 Civil responsibilityالمسؤولیة المدنیة : الفرع الثالث

و سلوك لا یبیحھ القانون أو إمتناعھ عن عمل أمر بھ القانون لا شك أن قیام الفرد بفعل أ
سواء بنفسھ أو من قبل أشخاص أو الاشیاء التي لھ سلطة علیھا یترتب عنھ ضرر یصیب 
الغیر ، مما یكون معھ ذلك الفرد مسؤولاً عن التبعات الناتجة عن فعلھ ویسمى ذلك في 

شئة بموجب علاقة عقدیة بین طرفین أو القانون بالمسؤولیة المدنیة ، وھي أما تكون نا
أكثر وأما مسؤولیة تقصیریة ناتجة عن فعل ضار لیس الاتفاق العقدي مصدراً لھذا 

كذلك الحال بالنسبة للموظف وباعتباره أھلاً لتحمل المسؤولیة فأنھ قد یسبب  )١(الضرر .
الوظیفیة التي نص أضراراً بأموال المرفق العام الذي یعمل بھ نتیجة الإخلال بالواجبات 

علیھا القانون والتي من ضمنھا تنفیذ الأوامر والتوجیھات الشفھیة الغیر مشروعة 
والصادرة إلیھ من رئیسھ ودون الأعتراض علیھا وفقاً للقانون ، مما یترتب عن تنفیذھا 
أضرار قد تصیب المرفق أو الغیر وھنا یتم مطالبة الموظف الذي تسبب بفعلھ االذي أدى 

  ضرار أصابت المرفق العام عن طریقین وھما :إلى أ
/ إن كان فعل الموظف بتنفیذه الاوامر الشفھیة غیر المشروعة لا یدخل ضمن  أولاً

الجرائم المشار الیھا في قانون العقوبات. ففي مثل تلك الحالة یتم مطالبتھ بالمبالغ المالیة 
المشكلة بحقھ جرّاء مخالفتھ  الذي تسبب بالاضرار بھا وذلك عن طریق اللجنة التحقیقیة

من قبل رئیس الدائرة نتیجة للفعل المرتكب أو  )٢(للقانون والتي یتم تشكیلھا وفقا للقانون.
المخالفة المرتكبة من قبل الموظف، ومثال ذلك إن قام الرئیس بتوجیھ أمر شفھي إلى أحد 

                                                        
)  لیلان رشید فائق ، المسؤولیة المدنیة في القانون ، بحث منشور على الموقع الالكتروني  ١(
)c.orgwww.krjالساعة الواحدة لیلاً . ١١/١٠/٢٠٢٢، تاریخ آخر زیارة ١١) ص ،  
المعدل في المادة (اولا /عاشرا)  ١٩٩١) لسنة ١٤) اشار قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢(

م على الوزیر او رئیس الدائرة تألیف لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي الخبرة على ان یكون احدھ
  .حاصلاً على شھادة جامعیة اولیة في القانون
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رئیسھ موظفیھ بأن یستخدم إحدى عجلات المرفق العام لأغراض شخصیة لصالح 
ونتیجة لعدم أعتراضھ على ھذا الأمر وفقاً للقانون ، ونتیجة لتنفیذ ھذا الأمر المخالف 
وعند قیادة المرؤوس للعجلة أو الآلیة تسبب بحادث أدى إلى أحتراقھا أو أحداث أضرار 
بالغة فیھا ، فأن ذلك یستوجب تشكیل لجنة تحقیقیة بحق الموظف المخالف نتیجة الضرر 

لموظف بتلك الآلیة ، وبعد أستكمال اللجنة التحقیقیة وثبوت مقصریة الموظف الذي سببھ ا
جرّاء مخالفتھ للقانون والمتمثلة بتنفیذ أمر أو توجیھ شفھي مخالف للقانون من خلال 
التحقیق من قبل اللجنة المشكلة بموجب القانون ، فإذا أتضح للجنة أن ھناك أضرار أو 

لمسؤول أو نتج عن فعلھ ضرراً أصاب المرفق تقوم مبالغ تسبب بإھدارھا الموظف ا
اللجنة التحقیقیة بإصدار توصیة إلى لجنة التضمین المركزیة المشكلة بالوزارة أو المرفق 
لكي تقوم الاخیرة بمفاتحة الجھات المعنیة والتي نقصد بھا الجھات التي تقدر حجم 

لدائرة أو قسم الآلیات لمعرفة قیمة فأن اللجنة تقوم بمفاتحة قسم الانتاجیة في ا )١(الضرر.
الضرر أي مقداره لیسنى إلیھا مطالبة الموظف المتسبب بالضرر بتسدید قیمتھ وفقاً 

  النافذ. ٢٠١٦) لسنة ١٢لقانون التضمین رقم (
/ إن كان الفعل ادى الى ضرر اصاب المرفق العام عن طریق تنفیذ اوامر شفھیة  ثانیاً

فعال تتعدى الأثم الإداري وتصل إلى حد الجرائم غیر مشروعة فان مثل تلك الا
المنصوص علیھا في قانون العقوبات . إلا أنھ وبعد تحقق تلك الجرائم والأضرار التي 
تسبب بھا وھو أن یتم الاشارة إلى المطالبة بالتعویض بحق الموظف المدان في الحكم 

و أن یتم الاشارة من قبل الجزائي الصادر بحقھ أمام المحاكم المدنیة ، وبتعبیر أدق ھ
المحكمة الجزائیة الى منح الحق للجھة المتضررة والتي تضررت من السلوك الذي أتاه 
الموظف المحكوم علیھ لغرض مطالبتھ بالتعویض ، وھذه الحالة تتحقق بعد إحالة 
الموظف الذي أقدم على فعل أضرّ بالوظیفة العامة أو بالمصلحة العامة سواء أكان ھذا 

وك أیجابي (القیام بعمل) أو سلبي (الإمتناع عن عمل) ، إلى المحاكم الجزائیة جرّاء السل
مخالفة القانون والمتمثلة تلك المخالفة بتنفیذ أمر أو توجیھ شفھي غیر مشروع ینتج عنھ 
جریمة اضرت بالمرفق العام أو أدت إلى ھدر أموالھ ، ومثال ذلك أن تقوم إحدى الھیئات 

ة دائرة معینة تحثھا على أقامة دعاوى لغرض أبطال تسجیل عقارات الرقابیة بمفاتح
عائدة إلیھا تم تسجیلھا بأسماء الغیر عن طریق التزویر فیقوم الرئیس الإداري بإصدار 
أمر أو توجیھ شفھي إلى مسؤول القسم المعني بعدم إقامة تلك الدعاوى لأسترداد 

لموظف، ففي مثل تلك الحالة إن لم یبادر العقارات العائدة إلى الجھة التي یعمل فیھا ا
الموظف المعني بأشعار الرئیس بأن أمره أو توجیھھ ھو مخالف للقانون فأنھ ھو من 
یتحمل المسؤولیة عن تنفیذ ھذا الأمر أو التوجیھ المخالف للقانون لأنھ أضرّ بأعمال 

مرور فترة من  وظیفتھ عن طریق إھدار أموال الدائرة بعدم إقامة تلك الدعاوى . وبعد
وبعد  )٢(الزمن وأكتشاف المخالفة فالاجراء الاداري ھو ان یتم تشكیل لجنة تحقیقیة بحقھ.

                                                        
والذي جاء فیھ (یضمن الموظف او  ١٥/٧/٢٠٢٠) في ٤٨/٢٠٢٠) قرار مجلس الدولة العراقي المرقم ( ١(

المكلف بخدمة عامة قیمة الاضرار التي تكبدتھا الخزینة العامة بسبب اھمالھ او تقصیره او مخالفة القوانین 
  تعلیمات) منشور.والقرارات والانظمة وال

  المعدل . ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم () ٢(
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أستكمال إجراءات التحقیق وتجد اللجنة أن السلوك الصادر من الموظف یشكل جریمة 
تقوم اللجنة بإحالتھ إلى المحكمة المختصة ، وبعد الإحالة إلى المحكمة یتم تحریك 

لجزائیة من قبل دائرتھ عن طریق الممثل القانوني لكونھ أتى سلوكاً أو فعلاً الشكوى ا
مضراً بأعمال الوظیفة العامة وبعد تحریك الشكوى واستكمال إجراءات التحقیق القضائي 
من قبل المحكمة ، تقوم المحكمة بإصدار حكمھا وذلك باصدار قرار الإدانة وقرار 

كفقرة أولى ، وفي الفقرة الثانیة تمنح الحق للدائرة التي  العقوبة المشار إلیھا في القانون
أضرّ بھا سلوك المدان أن تطالب بالتعویض أمام المحاكم المدنیة، وتكون الدائرة أو 
المرفق الذي كان یعمل بھ الموظف المدان ملزمة بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنیة 

المرفق نتیجة لفعلھ ، وھذه ھي الطریقة للمطالبة بالتعویض جرّاء الأضرار التي لحقت ب
الثانیة التي تمثل الجزاءات المالیة التي تفرض بحق الموظف المخالف للقانون عن تنفیذه 

  أمر أو توجیھ شفھي مخالف للقانون . 
ومن خلال ما تقدم فان تلك الطریقتین یتم من خلالھا فرض الجزاءات المالیة على 

امر أو توجیھات شفھیة صادرة من رئیسھ في الوظیفة الموظف المقصر جراء تنفیذه أو
مخالفة للقانون ، وبتعبیر آخر أن الموظف یكون ھو المسؤول الأول عن تنفیذ الأوامر 
الشفھیة المخالفة للقانون إذا لم یتم إتباع الطریق الذي حدده القانون وھو أشعار الرئیس 

 بالمخالفة الموجودة في الأمر كتابةً.   
  :الخاتمة 

بعد أن بینا في البحث طبیعة الاوامر والتوجیھات الشفھیة الغیر مشروعة والصادرة من 
الرئیس وبینا الطرق التي أشار إلیھا القانون لمواجھتھا فأننا في ھذا البحث توصلنا إلى 

  بعض الاستنتاجات ووضعنا بعض التوصیات والتي ھي كالاتي :
  الاستنتاجات: 

ت الشفھیة غیر المشروعة ھي كلام لفظي یوجھ الى أن الاوامر والتوجیھا – ١
المرؤوس في سبیل القیام بعمل او الامتناع عن عمل وھو صعب الاثبات بالنسبة لمن 

  ینفذه في حال تحققت المخالفة .
ان بعض المسؤولین في الادارة یلجأون الى مثل تلك الاوامر والتوجیھات لابعاد  – ٢

  المسؤولیة عنھم.
امر الشفھیة غیر المشروعة الصادرة من الرئیس الاداري ھي وجھ من تمثل الاو – ٣

اوجھ الفساد الذي یستھدف من خلالھا تحقیق مصالح شخصیة او غیرھا من المصالح 
  التي لا تخدم الوظیفة العامة . 

أن الموظف او المرؤوس اذا نفذ تلك الاوامر والتوجیھات الشفھیة المخالفة للقانون  - ٤
لرئیس بوجود مخالفة بصورة تحریریة فان المرؤوس ھو من سیتحمل دون اشعار ا

  التبعات القانونیة التي تتولد عند تنفیذه .
قد لا تثار المسؤولیة على الموظف جراء تنفیذه اوامر شفھیة غیر مشروعة اثناء  – ٥

فة بقاء الرئیس الاداري الذي اصدرھا الا انھا قد تثار بعد انتھاء علاقة الرئیس بالوظی
  سواء بالنقل او التقاعد او الاستقالة .
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ان بقاء الرئیس الاداري في المنصب الاداري قد یؤجل المسؤولیة على الموظف إلا  - ٦

  أنھ لا یتم اعفاءه منھا .
ان الامر الشفھي لا یصل الى مرتبة القرار الاداري لان الاخیر اشترط فیھ المشرع  - ٧

  اجراءات شكلیة وموضوعیة معینة . 
  لتوصیات :ا

الزام الموظف بإتباع الطریق القانوني في الاعتراض على الاوامر والتوجیھات  – ١
  الشفھیة الغیر مشروعة الصادرة لھ من من الرئیس الاداري.

عدم ترتب المسؤولیة بحق المرؤوس بمجرد تقدیمھ الاعتراض تحریریا على تنفیذ  – ٢
ى وان لم یؤكد الرئیس على الموظف تنفیذه الامر او التوجیھ الشفھي المخالف للقانون حت

  لأن .
الزام الرئیس الاداري بعدم باصدار اي امر او توجیھ شفھي غیر مشروع وفي  -   ٣

 حال اصداره مثل ھذه الاوامر یكون مسؤولا عن یترتب عنھا من نتائج . 
رب من كتابة الاوامر الشفھیة خلال مدة محددة وحسب اھمیتھا لمنع البعض من التھ – ٤

  مسؤولیاتھم الاداریة . 
امكانیة اثبات الامر او التوجیھ الشفھي بأي وسیلة متاحة كأن یتم اثباتھ بما تم تنفیذه  – ٥

  من قبل الموظف او عن طریق شھادة الشھود الذین كانوا موجودین عند اصداره . 
ؤولیة ان تكون المسؤولیة المترتبة على تنفیذ الامر الشفھي غیر المشروع مس – ٦

  تضامنیة بین الرئیس الذي أصدره وبین المرؤوس الذي قام بتنفیذه. 
  المصادر :

 القرآن الكریم . - ١
 لسان العرب لابن منظور. - ٢
  . ١٩٧٢القاھرة، دار النھضة العربیة، د . احمد فتحي سرور ، أصول السیاسة الجنائیة ،  - ٣
   .١٩٩٩رنة، بغداد، المكتبة الوطنیة، دراسة مقاد . اكرم نشأت ابراھیم ، السیاسة الجنائیة  - ٤
د . تمیم طاھر الجادر ، غانم سكر بدن ، نظریة الضرورة في القانون الجنائي العراقي ،  - ٥

 .٢٠٢٠بغداد ، مكتبة السنھوري ، 
د . حمید حنون خالد ، مبادىء القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ،  -  ٦

 .٢٠١٥ بغداد ، مكتبة السنھوري ،
حسین حمودي المھدوي ، مشار الیھ في ، احمد زغیر مجھول العیساوي ، المسؤولیة  - ٧

الجزائیة لامتناع الموظفین عن تنفیذ الاحكام ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون جامعة 
 . ٢٠١٣بابل ، 

منشورات  د . عبد الستار سالم الكبیسي، ضمانات المتھم قبل واثناء المحاكمة، بیروت، - ٨
  . ٢٠١٣الحلبي الحقوقیة، 

د . عبد الفتاح مصطفى الصیفي، الاحكام العامة للنظام الجنائي في الشریعة الاسلامیة  -  ٩
 .١٩٩٧والقانون، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

د . عدنان عاجل عبید ، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأدیبیة: دراسة قانونیة  - ١٠
  .٢٠١٨،  ١نسا ، مصر ، الاردن ، العراق ، المركز العربي ، مصر ، طمقارنة : فر

 . ٢٠١٣د . مازن لیلو راضي ، القانون الاداري ، دھوك ، بدون ذكر اسم الناشر ،  -  ١١
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 . ١٩٨٣القاھرة، دار النھضة العربیة، د . محمود نجیب حسني ، العلاقة السببیة ،  -  ١٢
ي (نظریة الدولة) ، بغداد ، مركز البحوث القانونیة ، د . منذر الشاوي ، القانون الدستور -  ١٣

١٩٨١ . 
  القوانین :

 . ١٩٦٠) لسنة ٢٤قانون الخدمة المدنیة رقم ( - -١
 المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( -٢
 .النافذ ١٩٨٠) لسنة ٤٥قانون التنفیذ رقم ( -٣
 المعدل . ١٩٩١سنة ) ل١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (  -٤
   ٢٠١٦لسنة  ١٢قانون التضمین رقم  -٥

  البحوث :
  د . تمیم طاھر الجادر ، الاسناد في القاعدة الجنائیة ، بحث منشور.  -١
د . محمد طھ حسین الحسیني ، ماھیة مبدأي الشرعیة والمشروعیة ومصادرھما ، بحث   -٢

  . ٢٠١٩-ول جامعة بغداد / العدد الا –منشور في ، مجلة العلوم القانونیة 
 المواقع الالكترونیة :

،  ١/٧/٢٠٢٢) تاریخ آخر زیارة في .www.wikipedia.orgالموقع الالكتروني  ( - ١
  الساعة الواحدة والنصف ظھراً . 

الساعة  ٢/٧/٢٠٢٢تاریخ آخر زیارة في   )www.almerja.comالموقع الالكتروني ( - ٢
 الرابعة عصرا.

) تاریخ آخر زیارة في  publishing.com-www.noor(الموقع الالكتروني  – ٣
  الثامنة لیلاً . ٤/٧/٢٠٢٢

  القرارات القضائیة :
.  ٢٧/٥/٢٠١٣) في ٢٠١٣ة / تمییز//اتحادی١٠٥قرار المحكمة الاداریة العلیا بالعدد ( – ١

   منشور.
) بتاریخ ٢٠١٨/قضاء موظفین/تمییز/٣٧٣قرار المحكمة الاداریة العلیا في العراق رقم ( ٢

  . ٢٠٢٠. منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ٢٣/٩/٢٠٢٠
اریخ ) بت٢٠١٩/قضاء موظفین/تمییز/١٢١٧قرار المحكمة الاداریة العلیا في العراق رقم ( – ٣

  ، ٢٠٢٠منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  ١٣/٢/٢٠٢٠
  ، منشور١٥/٧/٢٠٢٠) في ٤٨/٢٠٢٠قرار مجلس الدولة العراقي المرقم (-  ٤
/ قضاء ٣٧٣قرار محكمة القضاء الإداري والتي نصت علیھ بموجب قرارھا المرقم (-  ٥

 . منشور.٢٣/٩/٢٠٢٠) في ٢٠١٨موظفین /تمییز/
/قضاء ٤٩٨) في الاضبارة المرقمة (٢٠٢١/ ١٩٣٠الاداریة العلیا المرقم ( قرار المحكمة - ٦

  . غیر منشور .  ٢/٦/٢٠٢١) في ٢٠١٩موظفین/تمییز/
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


